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تُعقد الدورة الحادية والعشرون لجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية من 5 ولغاية 10 ديسمبر 2022 في لاهاي في 
هولندا، وهذه الدورة هي الحادية عشرة منذ فتح تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الحالة في ليبيا بعد إحالة مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة عملًا بالقرار 1970 )2011(.1

وتُعقد هذه الدورة في مرحلة حرجة بالنسبة إلى المحكمة في ليبيا. فبعد مرور ما يزيد على عقدٍ من الزمن من دون إحراز أيّ تقدّم 
ملموس في الحالة في ليبيا، اتخذ مكتب المدعي العام للمحكمة بعض الخطوات الواعدة على مرّ العام المنصرم. ففي نوفمبر 2021، 
قدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، خارطة طريق محدّثة لتحقيق المساءلة في ليبيا، رسم فيها استراتيجيةً 
تهدف إلى وضع ليبيا في سلّم الأولوية.2 وشملت الاستراتيجية تخصيص مزيدٍ من الموارد ضمن مكتب المدعي العام إلى الحالة في 

.https://www.un.org/securitycouncil/s/res/1970-%282011%29 :2011(، 26 فبراير 2011، متوفّر عبر الرابط(  S/RES/1970 1  القرار رقم
2  المكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، "التقرير الثالث والعشرون لمكتب المدعي العام إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملًا بالقرار 1970 )2011("، 21 أبريل 2022، 

.https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2022-04/2022-04-28-otp-report-unsc-libya-eng.pdf : :متوفّر عبر الرابط

https://www.un.org/securitycouncil/s/res/1970-%282011%29
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2022-04/2022-04-28-otp-report-unsc-libya-eng.pdf
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ليبيا، بما في ذلك استقطاب متحدّثين ناطقين باللغة العربية لإلحاقهم بـ»فريق ليبيا«، وتأسيس حضور أكثر انتظاماً في المنطقة. 
وكان المدعي العام، في الموجز الأخير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي قدّمه من داخل ليبيا في أثناء زيارة رسمية، قد 

أعلن تقديم طلباتٍ جديدة لأوامر قبض.3

غير أنّ هذه الجهود تكاد تذهب سدىً، إذ أنّ الثقة في المحكمة الجنائية الدولية قد وصلت إلى مستوياتٍ متدنية للغاية، سيما وأنّ 
زيارة المدعي العام كريم خان الأخيرة إلى ليبيا قد تخلّلها اجتماع رسمي وصورة مصافحة مع خليفة حفتر، الأمر الذي أثار حفيظة 
ذاتياً،  معلنة  مسلّحة  مجموعة  قائد  هو  حفتر  وخليفة  وشرعيتها.4  المحكمة  حياد  حول  الشكوك  وأثار  المدني  والمجتمع  الضحايا 
وتتحمّل المسؤولية وفق ما تفيد الادعاءات بحقه عن ارتكاب عددٍ كبير من الجرائم الدولية الخطيرة5، وقد سبق له أن رفض التعاون 
مع المحكمة الجنائية الدولية من خلال الامتناع عن تسليم متهمٍ مطلوب.6. ولا شكّ أنّ لقاء المدعي العام بحفتر كان مسيئاً بحق 
الثقة في المحكمة إلى حدّ بعيد إضافةً إلى  ليبيا، وقوّض  العديد من الضحايا والمجتمعات المحلية المتضررة والمجتمع المدني في 

الرغبة والاستعداد للتعاون مع مكتب المدعي العام.

وقد ساهم الأمر في تأجيج المخاوف القائمة أصلًا. فقد كانت إحدى الدراسات التي نشرتها محامون من أجل العدالة في ليبيا في 
يونيو 2022 حول تصوّرات العدالة في ليبيا قد سجّلت مستوياتٍ متدنية من الثقة في المحكمة في أوساط المجتمعات المتضرّرة 
عموماً، ومنظمات المجتمع المدني بشكلٍ خاص.7 وقد اكتشفت الدراسة نفسها أنّ 90 بالمئة من المستجيبين قالوا إنهم لا يعلمون 
شيئاً أو تتوفّر لديهم معلومات محدودة جداً عن المحكمة.8 وقد جاءت هذه الاستنتاجات نتيجة سنوات من المشاركة المتدنية من 
قبل المحكمة مع الضحايا والجهات الفاعلة في المجتمع المدني الداعمة للضحايا. وقد شرح المسؤولون في المحكمة أنّ القيود 
تطوّرات  أي  غياب  ظلّ  في  ليبيا  في  الحالة  في  إشراكهم  أو  الضحايا  مع  للتواصل  الأولوية  إيلاء  من  منعتهم  قد  بالموارد  المرتبطة 
قضائية.9ويسهم ذلك في تقويض ليس التحقيقات في الجرائم فحسب، بل لا يضمن إعمال حقوق الضحايا كما يكرّسها نظام روما 

الأساسي، بما في ذلك حقهم في المشاركة في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية.

وفي غياب نظام توعية فعالة، بما في ذلك من خلال مكتب المدعي العام، فإنّ العبء الأكبر لتيسير عمل المحكمة في ليبيا يقع على 
عاتق منظمات المجتمع المدني الليبية. وقد أكّدت الأقسام المختلفة للمحكمة، أي مكتب المدعي العام، وقسم التوعية والتواصل، 
وقسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم، أنّها ترى الدعم من المجتمع المدني أمراً أساسياً. إلّا أنّ هذا الأمر لا يقرّ بما يتعرّض له 
المجتمع المدني في ليبيا من حملاتٍ مستمرّة لقمع الأعمال وتقليص المساحة المدنية.10 فعلى سبيل المثال، يتوقع من منظمات 
الدولية.11 كما  الدولية مثل المحكمة الجنائية  الهيئات  بأي تواصل مع  المجتمع المدني الحصول على ترخيص مسبق قبل الانخراط 
يتطلّب  ما  وهو  والقتل.  والاختطاف  الاعتقال  وحملات  والمضايقة،  للمراقبة،  التعرّض  في  المدني  المجتمع  منظمات  أفراد  يستمرّ 
بدوره من المحكمة، ولا سيما مكتب المدعي العام، القيام بحملات مناصرة مباشرة مع السلطات الليبية من أجل حماية المجتمع 

المدني، ووضع نظامٍ ينصّ على إجراءات حماية واضحة للمجتمع المدني عند التواصل مع المحكمة.

الوطنية  السلطات  التعاون مع  تعزيز  أجل  السعي من  إلى  العام  التكامل قد دفع بمكتب المدعي  العام على  وإنّ تشديد المدعي 
الليبية، كما دلّت على ذلك زيارته إلى ليبيا. وفي وقتٍ تدعو فيه الحاجة إلى مزيدٍ من التعاون، فإنّ منظمة محامون من أجل العدالة في 
ليبيا متخوّفة من قدرة ورغبة الجهات التي سيختارها مكتب المدعي العام كشريكة له في تيسير عمليات تحقيق المساءلة والعدالة 
المجدية للضحايا. ففي الوقت الراهن، هذه الجهات الفاعلة نفسها لم تبدِ أيّ اهتمام في القيام بأي خطوات نحو تحقيق المساءلة 

على المستوى المحلّي.
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وتماشياً مع هذا التركيز على بناء الشراكات، فقد ازداد تعاون مكتب المدعي العام مع دولٍ ثالثةٍ بغية معالجة الجرائم المرتكبة ضدّ 
المهاجرين واللاجئين في ليبيا، مثلًا من خلال الانضمام إلى فريق مشترك مع إيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة واليوروبول. وكما 
ذُكر في التقرير الرابع والعشرين لمكتب المدعي العام إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنّ عمل الفريق المشترك قد أفضى 
الجرائم  التحقيق في  تقدّم المحكمة نفسها في مسار  أنّ  12.2022 غير  أكتوبر  وإيطاليا في  إلى هولندا  إريتريّيْن  إلى تسليم مواطنيْن 

المرتكبة ضدّ المهاجرين واللاجئين في ليبيا وملاحقتها يبقى غير واضح.

في دورة العام الحالي لجمعية الدول الأطراف، الفرصة متاحة أمام الدول الأطراف لدعم المحكمة الجنائية الدولية لكي تصبح أداةً 
أكثر جدوى في التقدّم في المساءلة والعدالة للضحايا في سياق الحالة في ليبيا، وأمام المحكمة للتفكير في كيفية القيام بذلك. إنّ 
المشاركات  من  تنطلق  وهي  الفرصة.  هذه  من  الاستفادة  والمحكمة  الأطراف  للدول  يمكن  كيف  تحدّد  أدناه  المدرجة  التوصيات 
والمشاورات المستمرّة التي تقوم بها محامون من أجل العدالة في ليبيا مع المجتمع المدني، والمجتمعات المتضرّرة، والضحايا في 

ليبيا، إضافة إلى المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، وممثلي عدد من الدول الأطراف وخبراء العدالة الدولية.

التوصيات

الأخرى،  الهيئات  وسائر  المحكمة  عاتق  على  الدولية  الجنائية  المحكمة  عمل  لتحسين  أعظم  جهودٍ  بذل  ضمان  مسؤولية  تقع 
بالإضافة إلى الدول الأطراف، ليس من أجل تأمين توفّر الموارد فحسب، بل أيضاً الكفاءة والفعالية ضمن المحكمة لتأدية ولايتها 

للشعب الليبي. وبالتالي، يتعين على كلّ من المحكمة والدول الأطراف فيها ضمان الآتي:

التوصية الأولى. ضمان توفّر الموارد الملائمة للمحكمة من أجل إعمال كافة الجوانب المتعلّقة بولايتها في ليبيا

20 بالمئة مقارنة  زيادةً بنسبة  يورو، تمثّل   182،241،300 2023 ما مقداره  الدولية لعام  تبلغ الميزانية المقترحة للمحكمة الجنائية 
ليبيا عبر أقسام  للحالة في  زيادةً متوقعةً في الموارد المخصّصة  التي تّمت الموافقة عليها.13 ويشمل ذلك   2022 العام  بميزانية 
14.2022 ويعزى جزء من  2،118،200 يورو كان متفقاً عليها في العام  2023، مقابل  3،125،000 يورو للعام  المحكمة، مع مبلغ وقدره 
زيادة الميزانية المطلوبة إلى الأنشطة الإجرائية في سياق التحقيقات الجارية، بما في ذلك ليبيا.15 كما تتوقع الميزانية المقترحة زيادة 
الجمهور  إعلام  قسم  طلب  كما  ليبيا.16  فيها  بما  الحالات،  من  عدد  في  للشهود  والدعم  الحماية  توفير  في  المحكمة  لقلم  الحاجة 
التوعية  البعثات لقيادة نشاطات  2022، من أجل تيسير  العام  17،7 بالمئة عن المبلغ المتفق عليه في  زيادةً بنسبة  أيضاً  والتوعية 

للحالات قيد التحقيق، بما في ذلك إلى »تونس وبلد عربي آخر« فيما يتعلّق بالحالة في ليبيا.17 

وإنّه لمن الأهمية بمكانٍ عظيم بالنسبة إلى الدول الأطراف الموافقة على ميزانية 2023 بما في ذلك الزيادات في الميزانية، من أجل 
تمكين المحكمة من الاستمرار في إعطاء الأولوية للحالة في ليبيا وإحراز تقدّم ملموس للضحايا والمجتمعات المتضرّرة. إذ يجب أن 
تكون إجراءات الميزانية شفافةً ومدفوعةً بالحاجات المحدّدة. فبالإضافة إلى التحقيقات، لا يمكن تقويض الأنشطة التي تسهم في 
تحقيق ولاية المحكمة باتجاه الضحايا كما هي مكرّسة في نظام روما الأساسي، من قبيل التوعية ومشاركة الضحايا، نتيجة القيود 

على الميزانية.
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https://asp.icc-cpi. :21 يوليو 2022، متوفّرة عبر الرابط ،ICC-ASP/21/10 13  المحكمة الجنائية الدولية، "ميزانية البرامج المقترحة لعام 2023 للمحكمة الجنائية الدولية"، وثيقة رقم
.int/sites/asp/files/2022-08/ICC-ASP-21-10-ENG.pdf

14  المرجع نفسه، الملحق 6، ص. 224.
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التوصية الثانية. التمسّك بالمبادئ الأساسية لنظام روما الأساسي التي تضمن حقوق الضحايا ودورهم أمام المحكمة، 
بما في ذلك عن طريق التوعية الملائمة ومشاركة الضحايا في سياق الحالة في ليبيا.

حتى تاريخه، بقيت أنشطة التوعية محدودةً للغاية في ليبيا، من دون ميزانية ومن دون استراتيجية توعية مخصّصة في سياق الحالة 
في ليبيا، على خلاف الحالات الأخرى.18 وعلى نحوٍ مماثلٍ، بقي إطار مشاركة الضحايا المكرّس في نظام روما الأساسي من أجل تمكين 
الضحايا من أن يكونوا مشاركين ناشطين في العملية، والتعبير عن آرائهم وشواغلهم أمام المحكمة غير فاعلٍ إلى حدّ بعيد في ليبيا19.

النوع من الجهود الاستباقية من خلال الإشارة إلى القيود المرتبطة بالموارد: إذ لا يمكن  وقد فسّر المسؤولون في المحكمة هذا 
إحالة  قبيل  من  إضافية،  قضائية  تطوّرات  أي  غياب  في  ليبيا  في  الحالة  سياق  في  الضحايا  مشاركة  أو  للتوعية  الموارد  تخصيص 
المشتبه فيهم إلى المحكمة أو إصدار أوامر قبض علنية جديدة.20 في وقتٍ تدعو فيه الحاجة إلى معالجة التحديات المتعلّقة بالموارد، 
بالتطوّرات  لتجاهل حقوق الضحايا. علاوةً على ذلك، فإنّ ربط مشاركة الضحايا والمجتمعات المتضرّرة  لا يمكن أن تشكّل ذريعةً 

القضائية لا يقرّ بدورهم كمحفّزٍ لاستدرار أدلّة جديدة في التحقيقات المستمرّة.

وبينما تحتاج الدول إلى تزويد المحكمة بالموارد الملائمة )التوصية الأولى(، يتعين على المحكمة أن تبذل جهوداً استباقيةً أكثر من أجل 
ضمان التوعية الملائمة مع المجتمعات المتضرّرة في ليبيا والمشاركة المجدية للضحايا. ويشمل ذلك اعتماد استراتيجية توعية عبر 
الأجهزة مصمّمة للحالة في ليبيا لضمان إعلام الضحايا والمجتمعات المتضرّرة وإشراكها على نحوٍ ملائم. ويجب إتاحة المعلومات 

باللغة العربية من خلال منصّاتٍ متاحة وتصميمها بحيث توفّر الاستجابة لحاجات وشواغل الضحايا والمجتمعات المتضرّرة.

الضحايا، والمجتمعات المتضرّرة  الثقة في المحكمة في أوساط  إلى هذه الجهود من أجل استعادة  وتدعو الحاجة بشكلٍ طارئ 
والمجتمع المدني في ليبيا. وللقيام بذلك، يجب على المحكمة أن تستكشف الوسائل لمعالجة الإهانة المتمثلة في لقاء المدعي 
خلال  من  للمساءلة  خضوعه  لضمان  خان  كريم  أعمال  في  والتحقيق  اعتذار  تقديم  خلال  من  ذلك  في  بما  حفتر،  بخليفة  العام 

الإجراءات اللازمة.21

التوصية الثالثة. تعزيز وحماية المجتمع المدني العامل من أجل تحقيق العدالة والمساءلة

وفي مرحلةٍ كان فيها مكتب المدعي العام يعمل على تعزيز علاقته ببعض منظمات المجتمع المدني الليبية من خلال حضور ميداني 
معزّز، فإنّ هذا التعاون أصبح محطّ شكوك بسبب المخاوف الأمنية مع ما يتعرّض له المجتمع المدني الليبي من اعتداءات متزايدة 
وأعمال انتقامية وتقلّص للمساحة المدنية. وفي هذا السياق، يتعين على المحكمة كما على الدول الأطراف العمل بانتظام على 
إدانة الهجمات والأعمال الانتقامية ضدّ أفراد المجتمع المدني ومطالبة السلطات الليبية بضمان بيئة آمنة وخصبة لعمل المجتمع 
المدني. كما ويجب قياس تعاون السلطات الليبية مع المحكمة بمدى تيسير عمل المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان 

لدعم المحكمة والإجراءات التي تتخذها لضمان حمايتهم من الأعمال الانتقامية.

يتخطّى  به لحمايته فيما  القيام  للمحكمة  الوضوح بشأن ما يمكن وما لا يمكن  إلى  الليبي  يفتقر المجتمع المدني  علاوةً على ذلك، 
الإجراءات الاحترازية. وفيما تتوفّر لدى المحكمة إجراءات حمائية يمكن منحها للشهود والضحايا الذين يمثلون أو يدلون بشهادتهم 
أمام المحكمة،22 فإنّ هذه الإجراءات تبدو غائبةً بالنسبة إلى منظمات المجتمع المدني التي يُشركها مكتب المدعي العام في سياق 
الوسيط مخاطر  أداء وظائف  »في حال طرح  والوسطاء،  العلاقات بين المحكمة  التي تحكم  التوجيهية  للمبادئ  التحقيقات. ووفقاً 
أمنية، يجب على المحكمة أن تتخذ تدابير لإدارة هذه المخاطر«.23 وبصرف النظر عمّا إذا كانت منظمات المجتمع المدني الليبية التي 

18  لا يأتي تقرير أنشطة المحكمة الجنائية الدولية وأداء البرامج لعام 2021 على ذكر أي نشاط متعلّق بليبيا من قبل قسم إعلام الجمهور والتوعية. أنظر: ICC-ASP/21/11، ص. 31. 
وفي تقارير سابقة، كانت الأنشطة المتعلّقة بالحالة في ليبيا "محصورةً بتحديث قائمة الاتصال، على أثر التطوّرات على الأرض، والاستفادة من كافة الفرص لعقد اللقاءات والتشاور 
مع الجهات الفاعلة الأساسية التي تزور لاهاي. أنظر: المحكمة الجنائية الدولية، * ICC-ASP/20/7، الفقرة 204. وقد تّمت زيادة ميزانية قلم المحكمة لعام 2022 بنسبة 10،3 بالمئة 
لدعم جملة من الأهداف منها استقطاب موظفي التوعية في عددٍ من الحالات المدرجة، من دون ذكر أي أموال مخصّصة للموظفين أو للأنشطة المتعلّقة بالتوعية في ليبيا. أنظر: 

.ICC-ASP/20/10 ،المحكمة الجنائية الدولية
19  بتاريخ 24 يناير 2012، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى "قرارها بشأن مشاركة الضحايا في الإجراءات المتعلقة بالحالة في ليبيا" والذي تحدّد فيه الإطار الخاص بجمع وتقييم الطلبات 
لمشاركة الضحايا. ولكن، لم يتلق قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم سوى تسعة طلبات بحلول العام 2019، ليتوقف بعد ذلك عن إصدار التقارير الدورية "بانتظار تطوّرات 

جديدة في سياق الحالة." أنظر أعلاه، محامون من أجل العدالة في ليبيا، ديسمبر 2021.
20  المرجع نفسه، محامون من أجل العدالة في ليبيا، ديسمبر 2021.
21  المرجع نفسه، محامون من أجل العدالة في ليبيا، 9 نوفمبر 2022.

.https://www.icc-cpi.int/about/witnesses :22  أنظر: المحكمة الجنائية الدولية، "الشهود"، متوفر عبر الرابط
https://www.icc-cpi.int/sites/default/ :23  المحكمة الجنائية الدولية، "المبادئ التوجيهية التي تحكم العلاقات بين المحكمة والوسطاء"، مارس 2014، ص. 17-18، متوفر عبر الرابط
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5 المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا التوصيات الرئيسية إلى الدورة الحادية والعشرين لجمعية الدول الأطراف 

تتعاون مع المحكمة تعتبر من الوسطاء بموجب المبادئ التوجيهية24، فما من سبب يمنع أجهزة المحكمة من منح القدر نفسه من 
الاهتمام لمنظمات المجتمع المدني الليبية، إذا ما نشأت أي مخاطر نتيجة مشاركتها. ينبغي على المحكمة، وتحديداً مكتب المدعي 

العام، وضع تدابير مصمّمة حسب الاحتياجات لحماية منظمات المجتمع المدني الليبية وأفرادها عند المشاركة مع المحكمة.

التوصية الرابعة. تعزيز التكامل الإيجابي مع التركيز على تقديم العدالة المجدية لجميع ضحايا الجرائم بموجب نظام روما 
الأساسي في سياق الحالة في ليبيا

إنّ تعزيز التعاون مع السلطات الوطنية داخل ليبيا وخارجها بما يتسق مع مبدأ التكامل عنصر أساسي من استراتيجية المدعي 
العام في ليبيا، كما في سياق حالاتٍ أخرى. وبناءً عليه، فقد سعى المدعي العام إلى تعزيز التعاون مع السلطات الليبية بما في ذلك 
من خلال زيارته الرسمية إلى ليبيا في نوفمبر 2022، التي أضيفت إلى زيارة سابقة من قبل نائب المدعي العام في يونيو 2022. ولكن، 
ليس هناك من مؤشرات كثيرة تدلّ على أنّ لدى السلطات الليبية حالياً القدرة أو الإرادة على تحقيق العدالة المجدية لضحايا الجرائم 
بموجب نظام روما الأساسي في ليبيا، كما تدلّ على ذلك مثلًا أعمال القمع المستمرّة من قبل السلطات على الجهات الفاعلة في 
المجتمع المدني التي تعمل من أجل تحقيق المساءلة. وحتى تاريخه، أرسلت المحكمة أيضاً 16 بلاغاً حول عدم التعاون إلى المجلس 

فيما يتعلق بالحالة في دارفور وليبيا.25

بالزيارات  الترحيب  يتخطى  أن  ينبغي  الذي  الحقيقي  التعاون  باتجاه  الأطراف،  الدول  كما  المحكمة،  تدفع  أن  يجب  السياق،  هذا  في 
الانتقائي  وغير  الآمن  الوصول  يتيح  بما  المحكمة  إلى  فيهم  المشتبه  ونقل  اعتقال  لضمان  ملموسةً  جهوداً  ويشمل  الرسمية 
للمحكمة إلى جميع الضحايا والمجتمعات المتضرّرة وحماية وتعزيز أفراد المجتمع المدني العاملين من أجل المساءلة. علاوةً على 
ذلك، يجب أن تُبنى شراكات المحكمة الجنائية الدولية مع السلطات الوطنية على تقييم نقدي لقدرة السلطات الفعلية ورغبتها في 

تحقيق العدالة للضحايا. 

كما يجب أن تستمرّ الدول أيضاً في المساهمة بنشاط بتحقيق التكامل الإيجابي في سياق الولايات القضائية الوطنية، مثلًا من خلال 
ممارسة الولاية القضائية العالمية على الجرائم الدولية الخطيرة ذات الصلة المرتكبة في ليبيا من أجل استكمال عمل المحكمة.

التوصية الخامسة. التحقيق في الجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة ضدّ المهاجرين واللاجئين في ليبيا وملاحقتها

لحقوق  الدولية  والفدرالية  الإنسان  وحقوق  الدستورية  للحقوق  الأوروبي  المركز  مع  مشتركة  وبخطوةٍ   ،2021 نوفمبر  شهر  في 
الإنسان، قدّمت محامون من أجل العدالة في ليبيا بلاغاً عملًا بالمادة 15 إلى مكتب المدعي العام بيّنت فيها أنّ الجرائم ضدّ المهاجرين 
التقييم بشكلٍ أولي من قبل  التأكيد على هذا  ليبيا قد ترقى إلى جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب.26 وقد تّم  واللاجئين المرتكبة في 

مكتب المدعي العام في تقريره الثالث والعشرين إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.27

ويجب أن يؤكّد مكتب المدعي العام التحقيق في هذه الجرائم بغية ملاحقة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم أمام المحكمة. وينبغي لهذا 
التحقيق أن يتمّ بصرف النظر عن عمل الفريق المشترك وسائل التحقيقات الوطنية ذات الصلة. وتعتقد محامون من أجل العدالة في 
ليبيا أنّ المحكمة في أفضل موقع لتحديد طبيعة وجسامة الجرائم الأشدّ خطورةً من خلال نظام روما الأساسي، وملاحقة الجناة 
من خلال تحقيقاتٍ مفتوحة ومتعمّقة، وهو ما قد لا يكون ممكناً بالنسبة إلى السلطات المحلية. فإنّ التحقيقات المحلية والملاحقات 

من قبل الدول الأوروبية لا يجوز أن تحلّ محلّ التحقيق الذي تقوده المحكمة الجنائية الدولية بل يجب أن تستكمله.

24  الدخول في علاقة تعاقدية مع المحكمة قد يعرّضهم لمزيد من المخاطر الأمنية.
.https://asp.icc-cpi.int/sites/asp/files/2022-11/ICC-ASP-21-24-ENG.pdf :20 أكتوبر 2022، متوفر عبر الرابط ،ICC-ASP/21/24   25

26  أنظر الملخص التنفيذي للبلاغ: محامون من أجل العدالة في ليبيا، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، "الحالة في ليبيا – بلاغ 
https://uploads-ssl.webflow.com/5a0d8805f2f99e� الرابط:  عبر  متوفرة   ،1202 نوفمبر   91 ليبيا،  في  واللاجئين  المهاجرين  ضدّ  الجرائم  ارتكاب  حول   51 بالمادة   عملًا 

.00014b1414/619b93e924661967febf4b73_Executive%20Summary_Libya_ICC_LFJL-migration.pdf
27  المرجع أعلاه، ICC-OTP، 12 أبريل 2202.
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